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التحديد الإداري للملك الغابوي بالمغرب و�إ�شكالية 
المحافظة على الغابات

د. عبد السلام بوهلال
أستاذ باحث/ كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة مولاي إسماعيل 
مكناس المغرب

ملخص:
تتميـز الغابـة المغربيـة بتنوعهـا الكبري، وتقـدر مسـاحتها ب 12.7% مـن مجموع مسـاحة 
البالد أي أزيـد مـن 9 ملايني هكتار، وهـي موزعـة بصفـة أساسـية في المناطـق الجبليـة. 
وتعترب الغاب�ة ثـروة وطنية تسـاهم بفعالي�ة في تلبية العديد م�ن متطلبات الحاضر،وكس�ب 
رهان�ات المس�تقبل،مما يحتم صيانتها وتطويره أو اس�تثمارها بطرق عقلاني�ة لفائدة التوازنات 

الاجتماعي�ة والاقتصادي�ة والبيئية،خدم�ة للتنمية المس�تدامة.
يط�رح واقع�ا لثـروة الغابوي�ة ببلادن�ا العدي�د م�ن التحدي�ات م�ن أهمهـا تراجع�ا لمج�ال 
الغابـوي م�ن حي�ث المس�احة،ومن حي�ث التنـوع الإحيائ�ي وتوس�ع الأراضي المزروعـة 
وزح�ف التعمري على حس�اب المج�الات الغابوي�ة والرعوي�ة؛ وتفاق�م بعض الس�لوكات 
البشري�ة غري المعقلن�ة كالحرائ�ق والرع�ي الجائ�ر والاسـتغلال المف�رط واس�تعمال الم�وارد 

الغابوي�ة بكثاف�ة في توفيرالطاقـة... 
نظـرا لأهميـة الملـك الغابـوي واعتبـارا للتحديات التـي يواجههـا فقد كان مـن الضروري 

على المرشع إيجـاد القوانني الضروري�ة لتحديد الملـك الغابـوي بغية الحفـاظ عليه.

الكلمات المفاتيح: 
الملك الغابوي، التحديد الإداري، المحافظة على الغابات، القانون، المغرب.
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مقدمة:
تلعـب الغابـات أدوارا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة هامة، فهي توفـر المـواد الأولية الخام 
المسـتعملة في العديـد مـن الصناعـات، كام أن عـددا مهـم مـن الأسر تقـوم باسـتغلال الملك 
الغابـوي إمـا عن طريـق الرعي أو الحـرث أو الكـراء، وبالإضافة لذلك تسـاعد الغابات على 
تلطيـف الجـو وتنقيـة الهواء وخلـق منـاخ طبيعي يسـاهم في تسـاقط الأمطـار والمحافظة على 

التربـة مـن الانجراف.
يواجـه الملـك الغابـوي بالمغـرب العديـد مـن المخاطـر والتحديـات سـاهمت في تقلـص 
مسـاحاته باسـتمرار وتشير الأرقـام إلى أن نسـبة تراجع الغابـات بالمغرب تقـدر ب 31000 
هكتـار/ السـنة)))، على الرغم مـن المجهودات التـي تبذلها السـلطات المعنية والمتمثلة أساسـا 

في التحديـد الإداري للملـك الغابـوي بهـدف المحافظة عليـة وتنميته.
يعـد تحديـد الملك الغابـوي عملية تهـدف إلى توضيـح وضبط النظـام العقـاري للأراضي 
وتحسني العلاقات مع السـاكنة المحليـة المجاورة للغابات، عبر إرسـاء حدود قـارة وواضحة 
بني الملـك الغابـوي للدولـة وأملاك الخـواص. وهـي العمليـة التي تضمـن حقـوق الملكية 
الخاصـة وتسـمح بتهييـئ الظـروف الملائمـة لإنعـاش الاسـتثمار داخـل الأراضي الخاصـة 
والأملاك الغابويـة للدولـة على حد سـواء، وتمكن من التصـدي لحالات الترامـي على الملك 

الغابوي.

الإشكالية:
اعتبـارا لأهميـة الملـك الغابـوي وللأدوار الحيويـة التي يقوم بها في شـتى المجـالات ونظرا 
للتحديـات العديـدة التـي يواجههـا فقـد كان مـن الضروري على المرشع التدخـل لإـيجاد 

الآليـة التشريعي�ة الضروري�ة لتحديـد الملـك الغابـوي بغية الحفـاظ عليه.
فماهـي أهم النصـوص القانونية المنظمـة للملك الغابـوي بالمغرب؟ ومـا الصعوبات التي 
تثيرهـا هـذه النصـوص عنـد تطبيقها على أرض الواقـع؟ وماهي مراحـل التحديـد الإداري 
للملـك الغابـوي؟ وما الإشـكالات التي تثيرها؟ وما هو السـبيل لكسـب رهانـات المحافظة 

الغابوية؟ الثـروة  على 

1. وزارة إعداد التراب الوطني )2001(: الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 44
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أهداف البحث:
 �التطـرق لأهـم التشريعـات التـي صـدرت لتنظيـم وضبط الملـك الغابـوي بالمغرب 	

وللإشـكالات المرتبطـة بها؛
 �بس�ط لمراح�ل التحدي�د الإداري للملـك الغابـوي وللصعوبـات التـي تعترضه على 	

الواقع؛ أرض 
 �إعط�اء بعـض الاقتراح�ات التـي تهـدف إلى كس�ب رهان�ات المحافظ�ة على الثروة 	

الغابوية.

I. قراءة في النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي المغربي 
والاشكالات المرتبطة بها.

.1. لمحة تاريخية عن النصوص القانونية المؤطرة للملك الغابوي بالمغرب

كان المل�ك الغاب�وي بالمغـرب يخضـع قبـل الاسـتعمار للأعـراف والتقاليـد الجـاري بهـا 
العمـل على الصعيـد المحلي، ونظـرا للأدوار الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية التـي كانت 
تلعبه�ا الغاب�ات بالنس�بة للمجتم�ع وجهت الدولـة بتاريخ فاتـح نوفمرب 1912 أول دورية 
إلى العامل والقيـاد والقضـاة للحفاظ على الغابات ومنع اسـتغلالها، والتي نصـت ع“لىتوجد 
بعـض الأمالك التـي لا يمكـن التصرف فيهـا إلا بعـد الحصـول على ترخيـص مسـبق مـن 
المخـزن لأن لـه حقـوق الملكيـة عليهـا أو حقـوق المراقبـة ….«وذكـرت مـن بني هـذه الأملاك 

الأحبـاس والأراضي الجماعيـة ثـم الغابـات مهام كان موقعها.
ومـن أجـل توطيد هـذا المبـدأ، صدر الظهير الشريـف في 17 يوليـو 1914بشـأن تنظيم 
تفويـت العقـارات التـي لا يكمـن لأحـد أن ينفـرد بتملكهـا ولا تفويتهـا مـن بينهـا الغابات 
مـع إبقـاء حـق الاسـتغلال الذي أعطـي للقبائـل المجاورة لهـا سـواء بالرعـي أو الحطب. كما 
منـع على العامل والقياد إعطـاء الرخص التي بواسـطتها يمكـن إثبات ملكيـة أراضي غابوية 

وإقـرار البيع والهبـة والقسـمة والمقايضة.
وبغيـة تكريـس مفهـوم العقـارات المخزنيـة صـدر ظهير 3 ينايـر 1916الـذي أشـار إلى 
كيفيـة تأسـيس تنظيامت خصوصيـة لتحديـد الأملاك المخزنيـة وأوجـب وضـع حـدود 
واضحـة لهـذه الأملاك حتـى لا يقـع نـزاع مـع الأملاك المجـاورة لها بهـدف حفـظ حقوق 

الدولـة في شـأن مـادة العقـار ورسـم حـدود نهائيـة للملـك الغابـوي. 
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 بعـد ذلـك صـدر أول نـص خـاص بتنظيـم الملـك الغابـوي في المغـرب يـوم 10 أكتوبـر 
1917، الـذي عـدل عـدة مرات. ثم جـاء بعد ذلك ظهير 20 سـبتمبر 1976المتعلق بتنظيم 

مسـاهمة السـكان في تنمية الاقتصـاد الغابوي.

2. ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها

يعترب هـذا الظهير من الناحيـة القانونية أول نص خـاص ينظم الملك الغابـوي في المغرب، 
وقـد تضمـن 84 فصلا. وخضـع إلى عـدة تعديلات بلغت حـولي20 تعديلا وهمت ضبط 
المخالفـات الغابويـة وإقـرار عقوبـات حبسـية أو التشـديد فيهـا أو الرفع من قيمـة العقوبات 
الماليـة. أهـم مـا جـاء بـه كونـه صنـف المخالفات التـي ترتكـب في حق الملـك الغابـوي في 9 

أصنـاف جمعهـا بعض الباحثني في خمـس مجموعات))):
- �المجموعـة الأولى: بعـض التصرفـات الماسـة بالملـك الغابـوي كتدمير علامـات الغابة 

سـياجها؛ وإتلاف 
- �المجموعـة الثانيـة: يبني التصرفـات الماسـة بالمحصـولات والمنتوجـات الغابوية كقطع 

الأخشـاب وصناعـة الفحم وحـرث الغابة؛
- �المجموعة الثالثة: مخالفات نظام الرعي؛

- الرابعة: مخالفات إضرام النار؛
 - المجموعة الخامسة: مخالفات إحداث بناءات أو خيام للسكنى.

أمـا فيام يتعلق بالعقوبـات التي نص عليهـا الظهير المذكـور بعد التعديلات المدخلة عليه 
فارتكـزت بالأسـاس على »الغرامـات«، وفـرض أيضـا عقوبـات حبسـية على بعـض الجنح 
الغابويـة. وأنـاط مسـؤولية مبـاشرة حمايـة الغابـة ومنتوجاتهـا مـن كل اسـتغلال عشـوائي 
ومفـرط إلى رجـال الميـاه والغابـات وضبـاط الشرطـة القضائيـة ومنحهـم مسـؤولية إنجـاز 

المعاينات. المحـاضر وإجـراء 
ويتراوح عـدد الجنـح والمخالفـات السـنوية التـي يتـم التبليـغ عنهـا مـا بني 25.000 

كالتـالي))): نوعيتهـا  تتـوزع  محضرا.  و30.000 
- %37 بالنسبة لقطع وإزالة الأعشاب.

1. عمـر دومـو )1989(: الغابـة والعدالة، أشـغال الأيام الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 1988 
مـن طـرف الجمعيـة المغربية لقانـون البيئـة بتعاون مـع كلية الحقـوق بالدار البيضـاء. ص36

2.  ببيان اليوم عدد 10غشت 2010، الجنح الغابوية والشرطة الإدارية داخل المجال
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- 30 % للتشويهات الحادة.
- %13 لقضايا الرعي.
- %20لباقي القضايا.

مـا يعـاب على هـذا القانـون هـو كونه قانـون قديـم صـدر في بديـة الحقبـة الاسـتعمارية 
للمغـرب، ورغـم التعديلات العديـدة التـي أدخلـت عليـه فأغلـب الباحثني يـرون أنـه 
أصبـح لا يلبـي التطـورات العديـدة التي حدثـت في المجتمع ومن ثـم فهم ينـادون بتغييره أو 

جذري. بشـكل  مراجعتـه 

3. ظهير 20 شتنبر 1976المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي

يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا الظهير في شقين))):
- إشراك السكان في الاستفادة من الملك الغابوي بالشيء الذي يضمن استدامتها.

- �إعطـاء الجماعات المحلية سـلطات في ميدان تسـيير تنميـة الغابات التـي تتواجد بمناطق 
نفوذها.

فالقانـون سـعى إلى تنظيـم جديـد للملـك الغابـوي ينبنـي على مقاربـة تتوخـى التنميـة 
المسـتدامة، أي اسـتفادة السـكان المجاوريـن منهـا دون المسـاهمة في تدميرهـا.

 وتـم التأكيـد على هـذا في الميثـاق الجماعـي الأخير إذ جـاء في الفقـرة الثالثة مـن المادة 36 
على أن المجلـس »يحـدد شروط المحافظـة على الملـك الغابوي واسـتغلاله واسـتثماره في حدود 
الاختصاصـات المخولـة لـه بموجب القانـون«))) هـذه الاختصاصـات هي التي نـص عليها 

ظهير 20 سـبتمبر 1976 في الجـزء الرابع منـه في فصولـه 10، 11،12، 13، وهي))):
- الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي؛

- الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي؛
- الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من مواد مختلفة والمقدمة من طرف المستعملين؛

1. Faÿ, G. (1984) : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental . R.G.M., n° 8 nouvelle série. p 6

التوثيـق  مركـز  منشـورات   ،2002 الجماعـي  الميثـاق   :)2003( المحليـة  للجماعـات  العامـة  المديريـة   .2
ص18 المحليـة،  للجماعـات 

3. أسـعد عبـد المجيـد )1989(: الغابة وماليـة الجماعات المحليـة القروية بالمغرب، أشـغال الأيام الدراسـية 
المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريـل 1988 مـن طـرف الجمعيـة المغربية لقانـون البيئـة بتعاون مع كايـة الحقوق 

بالـدار البيظاء. ص8



124

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

- تنظيم استغلال المراعي الغابوية؛
- تحديـد البرامـج الخاصـة بقطـع الأخشـاب وتفويـت محصولها وفقـا للمقتضيـات التي 

يقررهـا وزيـر الفلاحة.
كام يلـزم الظهير المذكـور الجماعات بنفقـات إجبارية اتجـاه صيانة الغابة تقتطـع من الموارد 
التـي تحصـل عليهـا الجماعـة المعنيـة مـن اسـتغلال المنتـوج الغابـوي. وفي هـذا الصـدد أجبر 
المرشع الجماعـة في نفق %20 على الأقل مما تـذره عليها الغابـة، وحددت النفقـات الإجبارية 

في الفصـل 15 مـن الظهير في سـتة أنواع:
- تشجير الأراضي؛

- تحسين الغابات والمراعي؛
- التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة؛

- التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء؛
- تهيئة المخابئ الجماعية أو المسالك؛

- إحداث الساحات الخضراء وحماية المناظر الطبيعية.
في حني مكن الجماعـات القروية التـي توجد بتراب نفوذهـا غابات الدولة من الاسـتفادة 

مـن %80 م�ن الم�وارد المالية وهي م�وارد تعتبر جد مهم�ة في ميزانياتها.
لكـن بالرغـم مـن هـذه الصلاحيـات، فإنهـا تبقى جـد محـدودة نظـرا لخضوعها لسـلطة 
الوصايـة التـي تمارسـها وزارة الفلاحة، حيـث أن مقـررات المجلس الجماعـي لا تصبح قابلة 
للتنفيـذ إلا بعد تأشيرها من طرف وزيـر الفلاحة )الفصل 12 من ظهير 20 شـتنبر 1976(.
إن التطبيـق الفعلي والسـليم لمختلف التشريعـات الغابوية يتطلب بالضرورة تحديد الملك 

الغابـوي رغـم ما يثيره من إشـكالات

II.التحديد الإداري للملك الغابوي و دوره في المحافظة على الغابات 

.1. التعريف بمسطرة التحديد
يقصـد بمسـطرة التحديـد الإداري للملـك الغابـوي مجموعة مـن الإجـراءات التي تقوم 
بهـا الإدارة بهـدف ضبـط حـدود ومسـاحة عقـار معني وإدراجـه بشـكل نهائـي وغير قابل 

للنـزاع في دائـرة الأملاك الغابويـة، وهـو إجـراء أولي لتحفيظه.
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ضمـن  التشريعيـة  مرجعيتهـا  الغابـوي  للملـك  الإداري  التحديـد  مسـطرة  وتجـد 
ظهيرين أولهام ظهير 3 ينايـر 1916 المتعلـق بتحديـد الأملاك المخزنيـة؛ وثانيهام ظهير 10 
أكتوبـر 1917 المشـار إليـه أعلاه، والـذي أحـال بشـأن تحديـد الملـك الغابوي على ظهير 3 

ينايـر 1916، ولكـي تكتمـل مسـطرة التحديـد تمـر بمجموعـة مـن المراحـل.
.2. تقديم الطلب وإشهاره

أ. تقديم الطلب من طرف الادارة الوصية
1916 السـابق الإشـارة إليـه فإنـه يرشع في  3 ينايـر  طبقـا للفصـل الأول مـن ظهير 
إجـراءات التحديـد الإداري للملـك الغابـوي بطلـب يقـدم إلى الحكومـة من طـرف الإدارة 
الوصيـة على القطـاع الغابـوي في شـخص رئيسـها وهو المنـدوب السـامي للميـاه والغابات 
ومحاربـة التصحـر. ويذكـر في الطلـب العقـار المقصـود تحديـده والاسـم الـذي يشـتهر بـه 
وحـدوده ومـا يدخـل فيه مـن حقوق ومرافـق، وبعد دراسـة هذا الطلـب والموافقـة عليه من 

طـرف الحكومـة تصـدر مرسـوما بالرشوع))) في عمليـات التحديـد.
ب. صدور مرسوم التحديد وإشهاره

مرسـوم التحديـد الإداري فإنـه بمجـرد صـدوره يتم الرشوع في إجـراءات التحديـد، وتبدأ 
عملية التحديد بإشـهار مرسـوم التحديد وطلب الإدارة المقدم بخصوصه والإعلان عنها خلال 
الشـهر السـابق على عملية التحديـد وذلك بهدف كفالـة علم الجيران والكافة بجريان المسـطرة 
ويتعرضـوا عليها حالـة ادعائهم بحقوق عينية على العقـار موضوع التحديد، وقـد نص على هذا 

الإجـراء الفصـل 4 من ظهير 03 يناير 1916 كام وقع تعديله بظهير 1949-08-17
أمـا بخصـوص وسـائل إشـهار عمليـة التحديـد فقـد أشـار إليها نفـس الفصـل المذكور 

والـذي ينـص على أنه:
إن إشـهار مرسـوم التحديـد وملخـص الطلـب يتـم من خلال طريقتني أولهام النشر في 

الجرائـد، وثانيهام التعليـق في أماكـن محددة.
طريقة النشــر

يعـد النرش بالجريـدة الرسـمية أقـوى وسـيلة للإشـهار، لأن المشرع أقـام قرينـة على علم 
الكافـة بمضمـون عمليـة النرش، بحيـث لا يعـذر أحـد بجهلـه لمـا نرش بالجريدة الرسـمية، 

1. العـربي محمـد ميـاد)2012(: الدليـل العملي لتدبير الملـك الغابوي، سلسـلة إعلام وتبصير المسـتهلك 
رقـم 9، مطبعـة المعـارف الجديدة، الربـاط، ص6
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وهـذا الأمـر طبيعـي مـن وجهة نظـر التشريـع طالمـا أننا بصـدد إعلان غير موجه لشـخص 
بذاتـه، بـل موجـه إلى الكافـة، ومـن تم فإنـه لا يتصـور عمليا أن يتـم تبليغ خاص لـكل فرد.
ورغـم ذلـك فقـد فوجهـت مجموعة مـن الانتقـادات لاقتصـار المرشع النرش في الجريدة 
الرسـمية على اعتبـار أن هذه الوسـيلة ليـس بمقـدور كافة المواطنني الاطلاع عليهـا، لذلك 
اشترط إلى جانـب النشر في الجريـدة الرسـمية النشر بجرائد أخـرى لم يبين عددهـا. وأضاف 

تقنيـة التعليق.
طريقة التعليق

إن المرشع حـاول كفالـة علـم الأفـراد بعمليـة التحديـد مـن خلال تقنيـة التعليـق لدى 
مجموعـة مـن الجهـات الإداريـة والقضائيـة، وهـذه الجهـات هـي المحكمـة والقيـادة ومقـر 
المندوبيـة السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر وبالمحافظـة على الأملاك العقاريـة 
والرهـون، ويتـم إثبـات القيـام بالتعليـق بواسـطة شـهادات صادرة عـن الجهـات المذكورة، 
وإلى جانـب هـذه الطـرق فإنه يتـم المناداة على عملية التحديد في الأسـواق والقـرى المجاورة
وإذا حـل التاريـخ المعلـن فيـه عن إجـراء التحديـد، فإننـا نكون أمـام فرضيتني، فإما أن 
تكـون إجـراءات الإعلان عن التحديـد المذكور لم تحترم، فهنـا يتم تأجيل إجـراءات التحديد 
إلى موعـد لاحـق تزيـد مدتـه عن شـهر لكـي يتم احترام مسـطرة الإشـهار واحترام أجلها 
وهو الشـهر السـابق على عملية التحديـد، وإمـا أن تكون مسـطرة الإعلان عـن التحديد قد 

احترمـت، وهنـا يتم المـرور إلى المرحلـة الموالية وهـي إجـراء التحديد الخـاص بالعقار.
.3. إجراءات التحديد الخاصة بالعقار والمصادقة النهائية على الطلب

أ.إجراءات التحديد 
وقـد حـدد المرشع تشـكيلة اللجنـة التـي تقـوم بعمليـة التحديـد، وهـي حسـب الفصل 
الثـاني مـن ظهير 9 ينايـر 1916، موظـف يمثـل إدارة المراقبـة، وأحـد موظفـي المندوبيـة 
السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر، ومـن قائـد القبيلـة معضـدا بأشـياخها ومـن 

عدلني عنـد الاقتضـاء.
وترشع اللجنـة المذكـورة بتشـكيلتها أعلاه في مبـاشرة أعمال التحديـد في اليوم والسـاعة 
والمحـل المعينـة في الإعلانات، وتتخذ الوسـائل التي من شـأنها إعلام النـاس بوصول اللجنة 
حتـى يمكن لهـا وضع الحدود ومحضر أولي للتعرضات، وبعـد ذلك يتم إعلام عموم الناس 

بوضـع الخريطـة والتقريـر وذلك مـن خلال نشر ذلـك في الجريدة الرسـمية.
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وقـد أعطـى المرشع لـكل مـن يدعـي حقـا على العقـار موضـوع التحديـد الإداري أن 
يتعـرض عليـه وذلك إمـا أمـام اللجنة التي تقـوم بعمليـة التحديد نفسـها بعين المـكان، وإما 
أمـام الإدارة المعنيـة، وفي الحالتني تكون الجهة المقـدم إليها التعرض ملزمـة بتضمين التعرض 

صفـة المتعـرض وماهيـة الحق المتعـرض عليـه في تقريرها
وعليـه فالتعـرض هـو مطالبـة أو دعوى لاسـتحقاق العقـار موضـوع التحديــد بشـكل 

كلــي أو جزئـي أو اسـتحقاق حـق عينـي عليه.
وعمومـا فـإن آجـل التعـرض يظـل مفتوحـا خلال الأشـهر الثلاثـة المواليـة لعملية نشر 
التحديـد الإداري بالجريـدة الرسـمية، وبعـد انرصام هـذا الأجل يسـقط حـق كل من يدعي 
حقـا على العقار موضـوع التحديـد الإداري، ولا يقبـل منه أي تعـرض أو دعـوى في العقار
والتعـرض في مسـطرة التحديد الإداري حسـب الفصـل 6 من ظهير))) 03 يناير1916، 
يعـرف خصوصيـة إجرائيـة لقبولـه، فلا يكفـي مجـرد التعـرض على أعامل التحديـد داخل 
أجـل الثلاثـة أشـهر المواليـة لعمليـة نرشه في الجريـدة الرسـمية، بل يلـزم المتعـرض أن يؤيد 
تعرضـه بتقديـم مطلـب لتحفيظ العقـار موضـوع التحديد وذلـك داخل أجل الثلاثة أشـهر 
المواليـة لانرصام أجـل تقديـم التعـرض، فـإن هـو أغفـل القيام بهـذا الإجـراء فـإن تعرضه 
يلغـى، وعليـه فشـكل المسـطرة هنا يجعلنـا أمام حالـة من حـالات التحفيظ الإجبـاري، وهو 

مـا يشـكل خروجـا عـن المبـدأ العام المقـرر في قواعـد التحفيـظ من أن لـه طابـع اختياري. 
وعمومـا فـإذا قـدم التعـرض على التحديـد الإداري بطريقـة نظاميـة، فـإن ذلـك يفتـح 
المجـال لخياريـن، أولهام أن تقبـل الإدارة التعرض كليـا أو جزئيا، وهنا فـإن التحديد الإداري 
يصبـح غير ذي أسـاس في حالـة قبـول التعـرض الـكلي، وهـذا الخيار يبقـى جد مسـتبعد في 
الواقـع إذ يصعـب عمليـا أن تعترف الإدارة بذلـك وتلغـي عمليـة التحديـد، ليبقـى الخيـار 
الأقـرب إلى الواقـع هـو إمكانيـة اعتراف الإدارة بالتعـرض الجزئـي، وهنا يتم إخـراج الجزء 

المتعـرض عليـه من عمليـة التحديـد الإداري.
وثـاني الخياريـن هـو أن ترفـض المندوبيـة السـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة التصحـر 
التعـرض المقـدم ضـد عمليـة التحديـد الإداري، وهنا يقـوم المحافظ على الأملاك العقارية 
بإحالـة مطلـب التحفيـظ المقدم من طـرف المتعرض على المحكمـة الابتدائية التابـع لها موقع 

العقـار للبـت في مـدى صحـة التعرض.

1. أنظـر نـص الظهير منشـور في: العـربي محمد ميـاد)2012(: الدليل العملي لتدبير الملك الغابوي، سلسـلة 
إعلام وتبصير المسـتهلك رقم 9، مطبعـة المعارف الجديـدة، الرباط.، ص17
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ب. المصادقة
المرحلـة الأخيرة في إجـراءات التحديـد الإداري هـي المصادقـة عليـه بمرسـوم، وذلـك 
حسـبما يسـتفاد مـن مقتضيات الفصـل 7 من ظهير 03 ينايـر 1916 الذي ينـص بعد الانتهاء 
مـن الإجـراءات المسـطرية السـابقة ـيحال التقريـر على الحكومـة للمصادقـة عليـه بواسـطة 

مرسـوم وذلـك بعـد أن تتأكد مـن الرشوط التالية:
1- احترام الإجـراءات التـي تسـبق والتـي تعقـب عمليـات التحديـد المنصـوص عليها 
في الفصـول 4 و5 و7 مـن الظهير الشريـف الصادر بتاريـخ 03 يناير 1916، وقـد تم التقيد 
بالآجـال المحـددة، ويثبـت ما ذكـر من خلال شـهادات إدارية صـادرة عن الجهـات المعنية.
2- أنـه لم يقـع أي تحفيـظ قبـل عمليـة التحديـد للعقـار موضـوع التحديـد ولم يقـدم أي 
مطلـب بخصوصـه تأييدا للتعـرض المقدم ويثبت ذلك في شـهادة يسـلمها المحافـظ العقاري
التحديـد  بالمصادقـة على  الرشوط أصـدرت الحكومـة مرسـوما  فـإذا احترمـت هـذه 
الإداري، بحيـث يصنـف الملـك موضـوع التحديد نهائيـا ضمن الملـك الغابـوي للدولة، كما 
ـيحدد المرسـوم نفسـه الحقـوق التـي تعترف بهـا الإدارة للأفراد على الملـك الغابـوي، وبعد 

ذلـك ينرش مرسـوم المصادقـة على التحديـد في الجريـدة الرسـمية))).

خاتمة
إن المجـال الغابـوي بالمغـرب مكـون أسـاسي ضمـن مكونـات تـوازن التراب الوطنـي، 
فأهميتـه تكمـن في الأدوار الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة الهامـة التي يلعبهـا ولذلك، فقد 
كان مـن الضروري على المرشع التدخـل لحمايته وصيانتـه عن طريـق إيجاد القوانني اللازمة 
للحفـاظ عليـه وتحديـده تفاديـا لمـا يمكـن أن يطـرأ بشـأنه مـن منازعات،وحتـى يدمـج هذا 
الملـك ضمـن خانـة العقـارات الأكثـر إنتاجية. في سـبيل المسـاهمة في تحقيـق التنمية الشـاملة 

التـي ينشـدها المغرب.

المقترحات:
نـورد فيام يلي بعـض المقترحـات التـي نراهـا ضروريـة لكسـب رهانـات المحافظـة على 

الغابوية: الثـروة 

1. العربي محمد مياد)2012(: مرجع سابق، ص6
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 �ضرورة تطويـر التشريعـات الغابويـة وتحيينهـا قصـد ضامن اسـتجابتها للحاجـات 	
المتجـددة، واسـتيعاب التحديـات الجديـدة في هـذا المجـال؛

 �تشـجيع البحـث العلمـي باعتبـاره آليـة تسـاعد السياسـات العموميـة مـن حيـث 	
معرفـة سامت الثـروة الغابويـة، واسـتيعاب إكراهاتها والمخاطـر المحدقـة بها،وكذا 

اسـتشراف أسـاليب تجديدهـا وتطويرهـا...؛
 �تعبئـة المجتمـع المـدني المحلي مـن أجـل المحافظـة على الغابات،ومن أجـل مقاومة 	

السـلوكات البشريـة السـلبية المهـددة للثـروة الغابوية؛
 �إشراك السـكان المحليني المجاوريـن للغابـة في وضـع البرامـج والمخططـات التـي 	

تسـتهدف حمايـة الملـك الغابوي؛
 �تسريـع وتيرة إعـادة التشـجير في أفق تأهيـل المنظومـات البيئيـة المتدهـورة، وتعزيز 	

مكافحـة التعرية،وإعـادة التـوازن الغابوي-الرعوي؛
 �مكافحة كافة المظاهر والعوامل المؤدية إلى تدهور الثروة الغابوية الوطنية.	

لائحة المراجع:
♦ �أسـعد عبـد المجيـد )1989(: الغابـة وماليـة الجماعـات المحليـة القروية بالمغـرب، أشـغال الأيام 	

الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 1988 من طـرف الجمعية المغربية لقانـون البيئة بتعاون 
مـع كلية الحقـوق بالـدار البيضاء.

♦ �بـودواح ›محمـد وبوهلال عبـد السلام )2008(: الثـروة الغابويـة: مظاهرهـا وسـبل المحافظـة 	
عليهـا بجماعـة عبـد الغايـة السـواحل )الريـف الأوسـط(، ورد في قضايـا بيئيـة بجبـال الريـف 
المغربيـة، سلسـلة دراسـات مجاليـة رقـم 3، تنسـيق وإشراف فرقـة البحـث الجغـرافي حـول جبال 

الريـف، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الانسـانية تطـوان.

♦ �بوهلال عبـد السلام)2014(: المـوارد وآفـاق التنميـة المحليـة بالريف الأوسـط، حالـة جماعتي 	
عبـد الغايـة السـواحل وكتامـة إقليـم الحسـيمة، أطروحـة الدكتـوراه في الجغرافيـا، كليـة الآداب 

القنيطرة. الإنسـانية،  والعلـوم 

♦ جريدة بيان اليوم عدد 10غشت 2010، الجنح الغابوية والشرطة الإدارية داخل المجال.	
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♦ �العـربي محمـد ميـاد )2012(: الدليـل العملي لتدبير الملـك الغابـوي، سلسـلة إعلام وتبصير 	
المسـتهلك رقـم 9، مطبعـة المعـارف الجديـدة، الربـاط.

♦ �عمـر دومـو )1989(: الغابـة والعدالـة، أشـغال الأيام الدراسـية المنظمـة بتاريـخ 15 و16 ابريل 	
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